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	لجنة التفاوض الحكومية الدولية لإعداد صك ملزم قانوناً بشأن الزئبق

الدورة الأولى
استكهولم، 7 - 11 حزيران/يونيه 2010
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت(
إعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق


القانون التجاري الدولي الذي قد يخدم الصك المستقبلي للزئبق، بما في ذلك أحكام بشأن التجارة وردت في اتفاقيات منتقاة

مذكرة الأمانة
المقدمة
1 -
في اجتماعه الذي عقد في بانكوك في الفترة من 19 - 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009، اتفق الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالتحضير للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالزئبق على قائمة معلومات يمكن أن تقدمها الأمانة إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية أثناء دورتها الأولى وذلك لتيسير عمل هذه اللجنة. وقد طُلب إلى الأمانة، إلى جانب أمور أخرى، إعداد المواد التي تتناول قانون التجارة الدولية الذي يمكن أن يتناسب مع الصك المعني بالزئبق المنتظر أن تتفاوض بشأنه اللجنة، ويضم أحكاماً بشأن التجارة وردت في اتفاقات ذات صلة موجودة حالياً. وتأتي هذه المذكرة استجابة لهذا الطلب.
2 -
غالباً ما تستعمل الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تدابير متصلة بالتجارة لتحقيق أهدافها. وفي الحقيقة أن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة طلب في مقرره 25/5 إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية، وهي بصدد تطوير نهج شامل ومناسب خاص بالزئبق، أن تدرج بعض الأحكام الرامية إلى تقليص التجارة الدولية في الزئبق.
3 -
وعلى الرغم من أن هذه التدابير المتصلة بالتجارة والمستخدمة غالباً تثير في بعض الأحيان تساؤلات بشأن مدى مواءمتها لقانون التجارة الدولية، فإن قانون التجارة الدولية منفتح بصورة متزايدة على الدور الحيوي الذي تضطلع به الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في تحقيق إطار متماسك من القِوَامَة البيئية والاقتصادية العالمية. ومنظمة التجارة العالمية هي المؤسسة السياسية والقانونية الرائدة المنوط بها مسؤولية تحرير التجارة العالمية وتشجيع إقامة علاقات تجارية مستقرة بين الدول. ونظراً لأن الاقتصاد والبيئة عنصران رئيسيان من عناصر التنمية المستدامة؛ فإن أحكام الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وقانون منظمة التجارة الدولية تتداخل بالضرورة لأنها تتناول الكثير من نفس القضايا. وقد أدت هذه الحقيقة إلى علاقة تكافل وتداعم متبادلين بصورة متزايدة بين منظمة التجارة العالمية والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. 
4 -
يقدم الفصل الأول من هذه المذكرة نظرة عامة مقتضبة على نظام التجارة المتعدد الأطراف، على النحو الذي يتجسد في اتفاقات منظمة التجارة العالمية وفي الاتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة. ويشتمل هذا الفصل على مناقشة للمادة عشرين من الاتفاق الأخير التي تقر صراحة بضرورة الحفاظ على مجالات السياسة العامة الأساسية التي تعترف بأن الحاجة إلى الحفاظ على مجالات السياسة العامة الأساسية لتتطلب، في مواقف معينة وجود استثناءات لقواعد التجارة الأساسية في هذا الاتفاق العام. 
5 -
ويناقش الفصل الثاني من هذه المذكرة علاقة التكافل والتداعم المتبادلين بصورة متزايدة بين منظمة التجارة العالمية والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. ويناقش الفصل ثالثاً الأحكام الخاصة بالتجارة الواردة في عدد من الاتفاقات، كما يلخص الخيارات الخاصة بأحكام ذات صلة بالتجارة قد ترغب لجنة التفاوض الحكومية الدولية في بحثها.
أولاً -
الاتفاق العام للتعريفات والتجارة ومنظمة التجارة العالمية
ألف -
معلومات أساسية

6 -
أنشئ نظام التجارة المتعدد الأطراف الذي تأسس على الاتفاق العام للتعريفات والتجارة في عام 1947 والمستمر حالياً في صورة منظمة التجارة العالمية، لتحقيق هدف واضح ألا وهو تشجيع النمو الاقتصادي والرخاء من أجل صيانة السلم والحفاظ عليه.(
) وقد حقق الاتفاق العام للتعريفات والتجارة عبر جولات متتالية من المفاوضات مع مرور الوقت تخفيضاً بارزاً في التعريفات، أسهم بدوره في توسيع نطاق التجارة العالمية والنمو الاقتصادي. كما أدى إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994 إلى إعادة تنسيق وصقل أهداف نظام التجارة المتعدد الأطراف وذلك بإدراج مفهوم التنمية المستدامة.
7 -
ومن بين الأهداف الأساسية لمنظمة التجارة العالمية كما وردت في ديباجة الاتفاق المنشئ لهذه المنظمة، رفع مستوى المعيشة وتأمين العمالة الكاملة مع كمٍ كبير يتزايد باطراد من الدخل الحقيقي، والطلب الفعال؛ وتوسيع نطاق الإنتاج والتجارة في السلع والخدمات.(
) ومن المقرر أن تتحقق هذه الأهداف مع السماح في نفس الوقت بالاستخدام الأمثل للموارد العالمية بما يتمشى مع هدف التنمية المستدامة، ومع السعي لحماية البيئة والحفاظ عليها.(
) ومنظمة التجارة العالمية مكلفة في خضم السعي لتحقيق هذه الأهداف بالإشراف وبتنفيذ وإدارة ما يشار إليه بـ "الاتفاقات التي تغطيها منظمة التجارة العالمية"،(
) والتي تعمل بصفتها منتدى لمفاوضات التجارة المتعددة الأطراف، وإدارة آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
باء -
الاتفاق العام للتعريفات والتجارة

8 -
إن الاتفاق العام للتعريفات والتجارة هو الاتفاق الرئيسي الذي تغطيه منظمة التجارة العالمية، وهو يتعلق بالتجارة الدولية في السلع، مثل المنتجات المُصَنعة، والسلع والبنود الأخرى الملموسة التي يمكن أن تشترى أو تباع أو يتم تبادلها. وبقدر اشتمال الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على تدابير متصلة بالتجارة، يكون انتماؤها بصفة عامة لتجارة السلع كمنتجات الحياة البرية، والمواد الكيميائية والكائنات الحية المحورة. وهكذا فإن الاتفاق العام للتعريفات والتجارة هو الاتفاق الأول الذي تغطيه منظمة التجارة العالمية المعنِي بالتدابير التجارية الواردة في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، والتي تشمل التدابير التي يمكن أن تدرج في أي صك خاص بالزئبق يتم اعتماده.
9 -
يبين الاتفاق العام للتعريفات والتجارة قواعد التجارة الأساسية التي تلزم جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية باحترامها. أما فيما يتعلق بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، فإن أهم هذه القواعد ما يلي:

(أ)
معاملة الدولة الأَوْلَى بالرعاية، التي تشترط على الدول الامتناع عن التمييز فيما بين شركائها التجاريين من حيث ما يتعلق بما يطلق عليه المنتجات "المثيلة"؛

(ب)
المعاملة الوطنية، والتي تشترط على الدول معاملة المنتجات المستوردة بصورة لا تقل تفضيلاً عن المنتجات المحلية المثيلة؛


(ج)
منع فرض القيود الكمية، التي تمنع الدول من فرض قيود غير التعريفات على الواردات أو الصادرات.
جيم -
الاستثناءات العامة في المادة عشرين

10 -
يعترف الاتفاق العام للتعريفات والتجارة صراحة بأن الحاجة إلى صيانة مصالح السياسات العامة الأساسية قد تقتضي استثناءات في تطبيق قواعد التجارة الأساسية. والمادة عشرون من الاتفاق تسمح بمثل هذه الاستثناءات حينما تتصل هذه الاستثناءات، إلى جانب أمور أخرى، بحفظ الموارد الطبيعية، أو أن تكون ضرورية لوقاية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات. وهكذا فإن المادة عشرين يمكن أن تساعد في تنفيس التوترات التي قد تنشأ بين الأهداف التجارية وأهداف السياسات الأخرى المشروعة بما في ذلك التوترات التي تنشأ في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. أما استثناءات المادة عشرين ذات الصلة المتينة بتدابير الصحة والسلامة والبيئة؛ فموجودة في الفقرتين (ب) و(ز) من تلك المادة التي يرد نصها (في مقدمة المادة عشرين) على النحو التالي:
رهناً باشتراط عدم تطبيق مثل هذه التدابير بصورة قد تشكل وسيلة للتمييز التعسفي وغير المبرر فيما بين البلدان التي تحكمها نفس الشروط، أو تكون بمثابة قيد مقنّع على التجارة الدولية، لا ينبغي تفسير أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يمنع اعتماد أو إنفاذ أي طرف متعاقد للتدابير:

(ب)
الضرورية لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات؛
...
(ز)
التي تتصل بصيانة الموارد الطبيعية القابلة للاهتلاك إذا كانت مثل هذه التدابير تظهر فعاليتها بالتلازم مع فرض قيود على الإنتاج أو الاستهلاك المحليين.(
)
ثانياً -
منظمة التجارة العالمية والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

11 -
يناقش هذا الفصل تلك العلاقة المتكافلة والمتداعمة تبادلياً بصورة متنامية بين منظمة التجارة العالمية والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. فيستعرض الفصل أولاً الأمثلة البارزة للولاية القضائية لمنظمة التجارة العالمية التي اعْتَمَدَت فيها تلك المنظمة على اتفاقات بيئية متعددة الأطراف لتفسير وتطبيق الاستثناءات العامة الواردة في المادة عشرين. كما يبرز الأجزاء السردية من اتفاقات بيئية منتقاة متعددة الأطراف تشجع هذه العلاقة المتداعمة تبادلياً.
12 -
ينبغي العلم بأن قانون منظمة التجارة العالمية مُلزم للدول الأعضاء، ولكن غير مُلزِم للمنظمات الحكومية الدولية أو الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وتأسيساً على ذلك، لا تكون المسألة هي ما إذا كان الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف يمكن أن يتعارض ذاتياً مع منظمة التجارة العالمية وإنما تكون المسألة هي ما إذا كان تنفيذ أحد الأطراف لاتفاق بيئي متعدد الأطراف يمكن أن يتعارض مع التزاماته التي يرتبها قانون منظمة التجارة العالمية عليه. يضاف إلى ذلك، أنه على الرغم من أن حالات التصادم المحتملة بين اتفاقات بيئية متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية طالما كانت محلاً للأخذ والرد من جانب الأكاديميين والمحامين الدوليين لسنوات وسنوات، إلا أنها لم تخرج جميعاً عن النطاق النظري: ذلك أن تنفيذ اتفاق بيئي متعدد الأطراف لم يحدث أن تَعرّض للتفنيد بموجب أحكام تسوية المنازعات المعمول بها لدى منظمة التجارة العالمية.
ألف -
الولاية القضائية لمنظمة التجارة العالمية

13 -
أدي تطور الولاية القضائية لمنظمة التجارة العالمية للاعتراف المتزايد بالدور القيّم الذي تضطلع به الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف في تحقيق التنمية المستدامة(
) ويظهر هذا التطور بالدرجة الأولى في تفسير وتطبيق الاستثناءات العامة للمادة عشرين، والتي برزت تلك المادة بفضلها كأداة مرنة لاستيعاب أوجه القلق البيئية والصحية داخل نظام التجارة الدولية.

14 -
تزايد الدور الذي تلعبه الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مع مرور الوقت، في قانون منظمة التجارة العالمية كما أسهم في زيادة التماسك بين النظامين. فقد اعتمدت مجالس تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، على الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في حالات البت الوقائعي. يضاف إلى ذلك، أن هيئة الاستئناف لدى منظمة التجارة العالمية (التي تنظر في طلبات الاستئناف ضد مقررات صادرة عن مجالس تسوية المنازعات لدى منظمة التجارة العالمية) قد بحثت الأحكام والأهداف للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وذلك عند تفسيرها وتطبيقها للاستثناءات العامة للمادة عشرين على قضايا منظورة أمامها.
15 -
هناك أربع منازعات تجارية بارزة تتعلق بالغازولين المعاد تركيبه، وبالهرمونات البقرية، والأوروبيان وسلاحف الماء وبالإطارات المعاد تشغيلها، وهي تشهد على النهج المتطور الذي تنتهجه منظمة التجارة العالمية إزاء الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وإزاء القانون الدولي العام بصفة عامة.
16 -
ففي قضية الغازولين المعاد تركيبه، وهي أول قضية تنظرها هيئة الاستئناف، شددت على أن الاتفاق العام للتعريفات والتجارة "لا ينبغي أن يُفَسر بمعزل حقيقي عن القانون الدولي العام".(
) وقد فتح هذا القرار الباب أمام النظر في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لتفسير قانون منظمة التجارة العالمية.

17 -
وفي قضية الهرمونات البقرية قبلت هيئة الاستئناف أن المبدأ التحوطي ينعكس في المادة 5-7 من الاتفاق المعني بالتدابير الصحية والصحة النباتية؛ ولاحظت كذلك أن المادة 5-7 لم تَجُبْ أهمية هذا المبدأ.(
) وهكذا يكون هذا المقرر قد اعترف بدورٍ لبحث مبادئ القانون البيئي الدولي في تفسير قانون التجارة العالمية.(
)
18 -
وفي قضية الأوروبيان وسلاحف الماء قامت هيئة الاستئناف بفحص العديد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف - وتشمل الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية، واتفاقية التجارة الدولية في النباتات والحيوانات البرية المعرضة للانقراض (CITES)- لتفسير الأحكام الواردة في المادة عشرين (ز) الاستثناء المتعلق بحفظ الموارد الطبيعية القابلة للاهتلاك.(
)
19 -
وفي قضية الإطارات المعاد تشغيلها أشار مجلس تسوية المنازعات إلى أحكام اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لتحديد أفضليات سياسات المجتمع الدولي بالنسبة لتقليص النفايات عند المنشأ والتحقق من المخاطر الناجمة عن استخدام الإطارات المستعملة.(
)
20 -
وعلى الرغم من توافر تحليلات مفصلة لهذه القضايا في موضع آخر، فإن هذه القضايا تؤيد الملاحظات التالية:


(أ)
إن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تجسد الجهود التعاونية التي يبذلها المجتمع الدولي؛ ومن ثم فإنها تبدد المخاوف إزاء الحمائية المقنعة، التي هي أحد الهواجس الرئيسية لقانون التجارة الدولية؛


(ب)
تعكس الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تفضيلاً لإيجاد الحلول المتعددة الأطراف للمشاكل المتعددة الأطراف، وبذلك تخفف من وطأة القلق التي تكتنف التدابير الأحادية الجانب؛


(ج)
تعكس الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف معايير دنيا حددتها الجماعة الدولية، ومن ثم فإن التدابير المعتمدة للامتثال بشروط تلك المعايير يفترض أنها اتخذت بحسن نية وهو الأمر الضروري لإعمال المادة عشرين.

باء -
التداعم المتبادل للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية

21 -
تعترف المادة عشرين بأن القيود التجارية قد تكون ضرورية لتحقيق مآرب السياسات الرئيسية في المجالات غير التجارية، بما فيها الصحة العامة والاستدامة البيئية، وأنه يمكن تبريرها في إطار قانون التجارة الدولية. ومن جانبها يمكن للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف أن تدعم بدورها مشروعية التدابير التجارية التي تُعْتَمد لأغراض بيئية وصحية.
22 -
تعترف العديد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقات داخل المجموعة الكيميائية، صراحة بهذا التداعم المتبادل. فمثلاً تشمل ديباجة اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة بياناً صريحاً بأن "الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الأخرى في ميدان التجارة والبيئة متداعمة تبادلياً".

23 -
وكانت اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية، وبروتوكول كارتاخينا بشأن السلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، قد اعتُمِدت قبل اتفاقية استكهولم. وكلتا الاتفاقيتين تشتمل على أجزاء كبيرة من الصيغ السردية المتشابهة تماماً التي تعترف بأن السياسات التجارية والبيئية والاتفاقات ينبغي أن تكون متداعمة تبادلياً بغرض تحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن اتفاقية روتردام تشتمل أيضاً على الجزئين السرديين الديباجيين التاليين، اللذين يقال إنهما يؤثران سلباً على هدف التداعم المتبادل:
إذ تؤكد أنه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يُفَسَر على أنه ينطوي بأي طريقة من الطرق على أي تغيير في حقوق والتزامات أي طرف بموجب أي اتفاق دولي سارٍ يطبق على مواد كيميائية في التجارة الدولية أو الحماية البيئية،
إذ تعي أن السرد الوارد أعلاه لا يُقْصَد به خلق تفاضل بين هذه الاتفاقية واتفاقات دولية أخرى. ...(
)
24 -
إن اللجنة الحكومية الدولية التي تفاوضت بشأن اتفاقية استكهولم بحثت، ولكنها لم تقبل، اللغة الشبيهة بهذين السردَيْن. فعن طريق القول بأن الحقوق والالتزامات التي يرتبها أي اتفاق دولي قائم في هذا الميدان لا تتأثر باتفاقية روتردام، فالسرد الأول يوحي بذلك بأن أي اتفاق من هذا القبيل يعلو على هذه الاتفاقية وربما يكون صائغوا اتفاقية روتردام قد اعتقدوا أن فهماً كهذا يكون مناسباً في صك لم يمنع ولم يقيد التجارة الدولية في المواد الكيميائية.(
) وعلى النقيض من ذلك، فإن صائغي اتفاقية استكهولم، وهم بصدد بلورة صك لا يمنع ولا يقيد التجارة بالملوثات العضوية الثابتة، ربما يكونوا قد سلَّموا بأن أي فقرة يمكنها أن تصبح فقرة سيادية يمكنها تقويض إنجاز أهداف الاتفاقية. إن اللجنة الحكومية الدولية وهي بصدد تطوير أحكام لتقليص التجارة الدولية في الزئبق، قد ترغب في النظر في الخيارات التي وضعتها اللجان التي تفاوضت بشأن اتفاقيتي روتردام واستكهولم بالنسبة لهذين السردين الديباجيين.
ثالثاً -
الأحكام المتعلقة بالتجارة في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

25 -
يناقش هذا الفصل الأحكام المعنية بالتجارة، والواردة في اتفاقيات منتقاة. وهو يوجز أيضاً التدابير المتعلقة بالتجارة التي قد ترغب لجنة التفاوض الحكومية الدولية في النظر بشأن إدراجها في صك بشأن الزئبق.
ألف -
الأحكام المتعلقة بالتجارة والواردة في اتفاقيات منتقاة

26 -
توجد التدابير البيئية ذات الصلة بالتجارة مدرجة في عدد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وتهدف إلى زيادة فعالية تلك الاتفاقات في الحد من الأضرار التي تلحق بالبيئة وبصحة الإنسان، ومن بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التي يبلغ عددها نحو مائتي اتفاق سارية المفعول اليوم، يوجد أكثر من عشرين اتفاقاً يستخدم التدابير التجارية لتحقيق أهدافه.(
) وتشمل هذه الاتفاقات اتفاقية بازل، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واتفاقية استكهولم، واتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض CITES، واتفاقية روتردام.
27-
تستخدم اتفاقية بازل تدابير التجارة للرقابة على استيراد وتصدير النفايات الخطرة. ويجوز للأطراف أن تقوم بتصدير نفايات محددة فقط إذا كان الطرف المستورد لم يحظر استيراد هذه النفايات ويكون قد وافق تحريرياً على استيرادها؛ وتخضع الصادرات التي تجيزها هذه الأحكام لقيود إضافية. فالاستيراد من غير الأطراف والتصدير إليها محظور. أما الواردات والصادرات المسموح بها، على عكس ذلك فتُحْظَر عندما يتوافر سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه النفايات لن يتم التعامل معها بطريقة سليمة بيئياً في مكان المقصد. وتنص الاتفاقية كذلك على أن النقل عبر الحدود الذي يخرق أحكام هذه الاتفاقية يشكل اتجاراً جنائياً غير مشروع، وأن الدول المصدرة والمستوردة، طبقاً لمن هو المخطئ، عليها أن تتخذ خطوات ترمي إلى الرقابة على النفايات التي يتم شحنها بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، وضمان التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً.
28 -
يقوم بروتوكول مونتريال، كوسيلة لتشجيع الدول على أن تصبح أطرافاً فيه، بحظر التجارة في المواد الخاضعة لرقابة البروتوكول مع غير الأطراف إلا في حالة أن يقرر اجتماع الأطراف أن الجهة غير الطرف ممتثلة لتدابير الرقابة التي يفرضها البروتوكول، وأنها قدمت بيانات بهذا المعنى. ويتطلب البروتوكول أيضاً أن تحدد أطرافه "جدوى" الحظر أو التقييد على الدول غير الأطراف التي تستورد منتجات دخلت في إنتاجها، ولكنها لا تحتوي، على مواد خاضعة للرقابة. وهناك تقييد على اعتمادات التصدير والإعانات إلى غير الأطراف والمتعلقة بإنتاج مواد خاضعة للرقابة؛ كما أن تصدير التكنولوجيات ذات الصلة لا تلقى التشجيع بالمثل. وعلى كل طرف أن ينشئ وأن ينفذ نظاماً لإصدار تصاريح استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، وأن يُعد تقارير دورية بشأن الواردات والصادرات التي من هذا القبيل.
29 -
تحظر اتفاقية استكهولم استيراد وتصدير الملوثات العضوية الثابتة التي تشملها هذه الاتفاقية إلا لأغراض التخلص منها بصورة سليمة بيئياً؛ أو إذا كان الطرف المستورد سوف يستخدم المادة الكيميائية بموجب إعفاء محدد أو لغرض مقبول وارد في مرفقات هذه الاتفاقية. وتحظر الاتفاقية التجارة مع غير الأطراف إلا بالنسبة لأولئك الذين يقدمون إقرارات سنوية تفيد بأنهم ملتزمون بالوفاء بمتطلبات مختلفة. 

30 -
وتنشئ اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض نظاماً لتنظيم التجارة الدولية في أنواع مسماة يشمل هذا النظام التصاريح وتراخيص حظر التجارة والحصص والتدابير الأخرى. فإذا لم يمتثل طرفٌ ما لمتطلبات الاتفاقية فيجوز للجنة الدائمة التابعة للاتفاقية عندئذ أن توصي الأطراف الأخرى بالامتناع عن جميع أنواع التجارة مع هذا الطرف في الأنواع التي تغطيها الاتفاقية. 
31 -
تحدد اتفاقية روتردام إجراء الموافقة المسبقة عن علم الذي يتم بموجبه، ما لم تكن هناك استثناءات؛ حظر تصدير مبيدات الآفات أو مواد كيميائية أخرى تشملها الاتفاقية من طرف إلى آخر ما لم يكن الطرف المستورد قد أبدى موافقته بالصورة التي حددتها الاتفاقية. يضاف إلى ذلك، أن متطلبات ملء بيانات العبوة والمعلومات تنطبق على تجارة المواد التي تغطيها هذه الاتفاقية.
32 -
تدرج اتفاقية روتردام في إطار إجرائها الخاص بالموافقة المسبقة عن علم حكماً لضمان امتثال الأطراف لقاعدتي الدولة الأَوْلَى بالرعاية والمعاملة الوطنية وذلك بموجب الاتفاق العام للتعريفات والتجارة.(
) ويجب على أي طرف يقوم إما بحظر أو بتقييد استيراد مادة كيميائية من طرف آخر القيام أيضاً بحظر أو بتقييد مماثل لاستيراد هذه المادة الكيميائية من أي مصدر آخر، وأن يحظر أو يقيد الإنتاج المحلي لهذه المادة الكيميائية للاستخدام المحلي.(
) وهكذا تكون الأطراف في اتفاقية روتردام ممنوعة من استخدام هذه الاتفاقية لحماية صناعتها المحلية للمواد الكيميائية من الواردات أو أن تميز فيما بين الدول المصدرة.

33 -
يحدد بروتوكول كارتاخينا للسلامة الأحيائية إجراء بالموافقة المسبقة عن علم بالنسبة للتجارة الدولية في الكائنات الحية المحورة.(
) ومع ذلك، فعلى العكس من اتفاقية روتردام؛ لا يشتمل بروتوكول السلامة الأحيائية على حكم يضمن معاملة الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية بالنسبة لواردات الكائنات الحية المحورة. كما أن اتفاقية بازل لا تطلب إلى أي دولة مستوردة تطبيق قاعدتي الدولة الأَوْلَى بالرعاية، والمعاملة الوطنية، وذلك عند بحث ما إذا كانت توافق على استيرادٍ محدد بنفايات خطرة أو غير ذلك من النفايات.(
)
باء -
قضايا متصلة بالتجارة قد تنشأ في إطار الصك المعني بالزئبق

34 -
إن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مقرره الذي يطلب إلى المدير التنفيذي لليونيب أن يعقد لجنة تفاوض حكومية دولية تتولى إعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق؛ قد كلف هذه اللجنة بتطوير نهج شامل ومناسب تجاه الزئبق، يشتمل، إلى جانب أمور أخرى، على أحكام لتقليص التجارة الدولية في الزئبق.(
) وهكذا يبين هذا المقرر أن التدابير ذات الصلة بالتجارة يجب أن تكون من بين الوسائل التي يحمي بها الصك المعني بالزئبق صحة الإنسان والبيئة.
35 -
إن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية للتحضير للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الزئبق قد طلب إلى الأمانة، إلى جانب طلبات أخرى، إعداد ورقة تصف الخيارات للأحكام الموضوعية التي قد تُدْرَج لضمان التنفيذ الفعال للصك المعني بالزئبق. ونزولاً على هذا الطلب أعدت الأمانة مذكرة (UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5)، يناقش الفصل الثاني منها في الفرع دال، الأحكام الرامية إلى تقليص التجارة الدولية في الزئبق. ويصف هذا الفرع العديد من أنواع التدابير ذات الصلة بالتجارة، التي تستند إلى أحكامٍ ذات صلة واردة في عدد من الاتفاقيات والتي قد ترغب اللجنة في بحثها.
36 -
وفيما يتعلق بالتجارة مع الأطراف؛ فإن التدابير التي نوقشت في هذا الفرع تشمل تدابير:


(أ)
ترمي إلى حظر أو تقييد واردات وصادرات الزئبق الأساسي، والمُرَكَّبات المحددة المحتوية على الزئبق، والمنتجات المضاف إليها الزئبق، إلا لأغراض التخلص السليم بيئياً منها؛


(ب)
إنشاء نظام لإصدار تصاريح لواردات وصادرات الزئبق الأساسي والمركبات المحددة المحتوية على الزئبق، والمنتجات المضاف إليها الزئبق؛


(ج)
تتطلب بيانات عبوة لصادرات الزئبق الأساسي والمركبات المحددة المحتوية على الزئبق، والمنتجات المضاف إليها الزئبق؛

(د)
تطور نظام إبلاغ بيانات لرصد التجارة العالمية في الزئبق؛


(ﻫ)
تطلب إلى الأطراف إعداد تقارير دورية بشأن واردات وصادرات الزئبق الأساسي والمركبات المحددة المحتوية على الزئبق والمنتجات المضاف إليها الزئبق؛

(و)
لتحديد إجراء موافقة مسبقة عن علم للتجارة الدولية في الزئبق الأساسي والمركبات المحددة المحتوية على الزئبق والمنتجات المضاف إليها الزئبق غير الخاضعة لإجراء الموافقة المسبقة علن علم الذي تفرضه اتفاقية روتردام؛


(ز)
للنص على أن النقل العابر للحدود المخالف للصك المعني بالزئبق يمثل اتجاراً غير مشروع.
37 -
وفيما يتعلق بالتجارة مع غير الأطراف فإن هذا الفرع يناقش تدابير:


(أ)
لحظر التجارة مع غير الأطراف في الزئبق وفي المنتجات المحتوية على الزئبق؛


(ب)
لحظر أو لتقييد واردات من غير الأطراف من الواردات لمنتجات دخل في إنتاجها، ولكن لا تحتوي، على الزئبق أو مركبات الزئبق؛


(ج)
للسماح بتصدير واستيراد مركبات محددة محتوية على الزئبق ومنتجات مضاف إليها الزئبق من وإلى غير الأطراف التي يرى مجلس إدارة الصك المعني بالزئبق أنها ممتثلة لتدابير الرقابة التي يقرها الصك؛

(د)
للسماح باستيراد وتصدير المركبات المحددة المحتوية على الزئبق، والمضاف إليها الزئبق، من وإلى غير الأطراف التي تقدم إقرارات سنوية بأنها ملتزمة بتدابير الرقابة ذات الصلة التي يقررها هذا الصك.
38 -
يمكن الاطلاع في الفرع دال من الفصل الثاني من الوثيقة UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5 على معلومات أكثر تفصيلاً بشأن خيارات الأحكام الرامية إلى تقليص التجارة الدولية في الزئبق، بما في ذلك إحالات إلى الصكوك التي انبنت عليها هذه الخيارات.
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(�)	أنظر أيضاً بروتوكول كارتاخينا بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي، الديباجة (2000).


(�)	تقضي اتفاقية روتردام بأن تتفق الأطراف بشأن إجراءات تبادل المعلومات، والموافقة المسبقة عن علم وإخطارات التصدير المتعلقة بالتجارة الدولية في المواد التي تغطيها الاتفاقية؛ إذ لا تمنع الاتفاقية التجارة في هذه المواد.


(�)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة، شعبة الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد، المعهد الدولي للتنمية المستدامة، كتيب البيئة والتجارة الفرع 5 - 10 (2005) متاح على الموقع � HYPERLINK "http://www.unep.ch/etu/etp/acts/aware/handbook.pdf" ��http://www.unep.ch/etu/etp/acts/aware/handbook.pdf�.


(�)	أنظر الفقرة 9 عاليه للحصول على موجز لهذه القواعد.


(�)	اتفاقية روتردام، المادة 10 الفقرة 9.


(�)	أنظر بروتوكول كارتاخينا بشأن السلامة الأحيائية، المواد 7-13 (التي تحدد تطبيق "إجراء الموافقة المسبقة عن علم"؛ والإجراء الخاص بالكائنات الحية المحورة المزمع استعمالها مباشرة كغذاء أو كأعلاف أو لأغراض التجهيز؛ وإجراء مبسط لاعتماد الواردات من الكائنات الحية المحورة ).


(�)	أنظر المادة 4 الفقرة 1 من اتفاقية بازل.


(�)	تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي (A/64/25 (Supp)), annex I, decision 25/5, para. 27 (d), available at http://www.chem.unep.ch/MERCURY/GC25/GC25Report_English_25_5.pdf..
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